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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
البند ١٦٢ من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي 

  (A/56/10) (تابع) ا الثالثة والخمسينعن أعمال دور
السيد كاباتسي (رئيـس لجنـة القـانون الـدولي): قـدم  - ١
الفصول السابع والثامن والتاسع من تقرير لجنة القانون الـدولي 
عن أعمال دورا الثالثة والخمسين (A/56/10). وفيما يتعلـق 
بالفصل السابع الذي يبحث موضوع الحماية الدبلوماسية، قال 
إن لجنــة القــانون الــدولي نظــرت في تذييــــلات التقريـــر الأول 
للمقـرر الخـاص، الـتي ركّـزت علـــى مســألة الجنســية المســتمرة 
وإمكانيـة تحويـل المطالبـــات. وأشــار إلى المــادة ٩ الــتي تتنــاول 
ـــرر الخــاص يــرى أن  موضـوع الجنسـية المسـتمرة، قـائلا إن المق
النهج التقليدي إزاء الحكـم الـوارد في تلـك المـادة، وهـو حكـم 
تعرض للإنتقاد، يجب أن يستبدل بنـهج أكـثر اتسـاما بالمرونـة. 
والنص الذي يقترحه المقرر الخاص، كمـا هـو مجمـل في الفقـرة 
ـــر، يســمح للدولــة بتقــديم مطالبــة نيابــة عــن  ١٧٠ مـن التقري
شخص اكتسب جنسيته بحسن نية بعد تاريخ الضرر المنسـوب 
إلى دولة غير دولـة الجنسـية السـابقة، وذلـك بشـرط ألا تكـون 
الدولة الأصلية قد مارست الحماية الدبلوماسية بخصوص ذلـك 
الضـرر ولا أن تكـون قائمـة بممارســة تلــك الحمايــة. وهــناك 

ضمانات تكفل عدم التعسف. 
وأردف قائلا إن المناقشة الـتي دارت في لجنـة القـانون  - ٢
الدولي دلت على وجود شيء من التأييد للنهج الـذي أخـذ بـه 
المقـرر الخـاص. ولكـن لوحـظ في الوقـت نفسـه أن المقـرر أخــذ 
علـى عاتقـه مهمـة صعبـــة هــي مهمــة الإعــتراض علــى قــاعدة 
مستقرة من قواعد القانون الدولي العرفي. ومع التسليم بوجـود 
هذه القاعدة العرفية، فقد ذُكر أيضا أنه حتى القواعـد المسـتقرة 
جيدا يمكن تغييرها إذا لم تعـد تتفـق مـع التطـورات الحاصلـة في 
ـــن  اتمـع الـدولي، وأن اقـتراح هـذه التغيـيرات يشـكل جـزءا م
ولاية لجنة القانون الدولي. إلا أنه أُعرِب أيضا عن تأييد الحفاظ 
على القاعدة التقليدية، لاسيما وأن الأسباب الداعية إلى الأخذ 

بالنهج التقليدي، مثل الحرص على تجنب التعسـف مـن جـانب 
ـــك أن مــن  الأفـراد أو الـدول، لا تـزال منطبقـة. يضـاف إلى ذل
شأن قوة ممارسات الدول، وعدم توفر الأدلة على وجود مبـدأ 
مستجد أو ممارسة جديدة في هذا اال، أن يقفا في وجه تغيير 

تلك القاعدة. 
ـــائل الأساســية الــتي تناولتــها  ٣ - وأشـار إلى أن مـن المس
المناقشـة كـانت العلاقـة بـين الحمايـة الدبلوماســـية وبــين حمايــة 
الأفـراد بموجـــب القــانون الــدولي. وذهــب أحــد الآراء إلى أن 
قـاعدة الجنسـية المسـتمرة قـد اسـتنفدت الغـــرض منــها، وذلــك 
بــالنظر إلى أن مــن الواضــح أن القــانون الــدولي يعــــترف الآن 
بحقـوق الأفـراد . كذلـك أُبـدي رأي يقـول إن الإتجـاه العــام في 
القانون الدولي إلى حمايـة الأفـراد لا يشـكل مـبررا كافيـا لتغيـير 
القـاعدة المتعلقـة بالجنسـية المسـتمرة. وفي الوقـت نفسـه، انعقـــد 
الإتفـاق علـى ضـرورة جعـل القـاعدة أكـثر مرونـة بغيـــة تجنــب 
النتائج غير المتسمة بالإنصاف. وعلى هذا أُبـدي تفضيـل قـوي 
لاعتماد ج وسط تستبقى فيه القاعدة التقليدية مـع إخضاعـها 
مع ذلك لاستثناءات معينة تستهدف الحالات التي لا تتوفر فيها 
للفرد، لولا ذلك، أي إمكانية للحصول على حمايــة مـن دولـة. 
وأخيرا، اقْترِح أن تنظر لجنـة القـانون الـدولي في بعـض المسـائل 
الإضافية المتعلقة بجنسية المطالبات (A/56/10، الفقرة ١٨٣). 
كذلك أشار إلى أن المادتين ١٠ و١١ تتعلقان بقاعدة  - ٤
استنفاد سبل الإنتصاف المحلية. وقد قررت القــاعدة ١٠ سـياق 
المواد اللاحقة المتعلقة بتلك القـاعدة. ومـن رأي المقـرر الخـاص 
أنـه ليـس مـن الممكـن دائمـا الحفـاظ علـى التميـيز بـين القواعـــد 
الأولية والقواعد الثانوية من أول مشاريع المواد المتعلقة بالحماية 
الدبلوماسية إلى آخرها. وبوجه خاص، بين أن مفهوم الحرمان 
مـن العدالـة شـغل مكانـا بـارزا في معظـم المحـاولات الراميــة إلى 
تدوين قاعدة سبل الإنتصاف المحليــة، وهـو يجـب أن يبحـث في 
السياق الحالي أيضا. وقال إن المقرر الخـاص لاحـظ كذلـك أن 
مصطلــح "ســبل الإنتصــــاف القانونيـــة" تشـــمل جميـــع ســـبل 
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ـــار النظــام القــانوني الوطــني  الإنتصـاف القضائيـة المتاحـة في إط
فضلا عن سـبل الإنتصـاف الإداريـة، وذلـك إذا كـانت متاحـة 
كحــق لا إذا كــانت تقديريــة أو متاحــة مــن بــاب التفضــــل. 
ــع  ولوحـظ أيضـا أن هنـاك مسـألة شـرط اسـتنفاد المدعـي لجمي
"الوسـائل الإجرائيـة" المتاحـة في المحـاكم الوطنيـة، وهـي مســـألة 
أثارا قضية "أمباتييلوس"، فضـلا عـن مسـألة الشـرط القـاضي 
بأن تعرض على المحاكم الوطنية جميع الحجج التي يزمع المدعـي 

طرحها على الصعيد الدولي. 
ــأييد  وقـال إنـه أُعـرِب في لجنـة القـانون الـدولي عـن الت - ٥
لنهج المقرر الخاص القـائم علـى تنـاول الموضـوع في عـدة مـواد 
بدلا من مادة واحدة مسهبة. ولوحظ أن قـاعدة اسـتنفاد سـبل 
الإنتصاف المحلية هي قاعدة مسـتقرة جيـدا مـن قواعـد القـانون 
الدولي العرفي. غير أنه اقْترِح إعادة صياغـة المـادة لتتخـذ شـكل 
تعريف مركب للقاعدة المذكورة، تعقبه أحكـام أكـثر تحديـدا. 
وفي الوقت نفسه، لوحظ أن هنـاك حـدا ينبغـي الوقـوف عنـده 
ـــق قــاعدة ســبل  لاشـتراط التحديـد، وذلـك بـالنظر إلى أن تطبي
ـــياق. كذلــك  الإنتصـاف المحليـة يعتمـد بدرجـة عاليـة علـى الس
أُعرِب في لجنة القانون الدولي عـن رأيـين مختلفـين بشـأن التقيـد 
بـالتمييز الصـارم بـين القواعـد الأوليـة والقواعـد الثانويــة. فــأيد 
رأي إدراج مفـهوم الحرمـــان مــن العدالــة، في حــين أن الــرأي 
الآخر اعتبر أنه لا لزوم لإدراج حكم بشأن الحرمان من العدالة 
ــى  لأن هـذا الحرمـان مـا هـو إلا مثـال مـن بـين أمثلـة أخـرى عل

حالات لا تكون فيها سبل الإنتصاف المحلية "فعالة". 
وقال إن التعليقات الأخرى على المادة شملـت الخشـية  - ٦
ـــع"  مـن أنـه إذا لم تضـف صفـة "فعالـة"، فـإن الإشـارة إلى "جمي
سـبل الإنتصـاف المحليـة المتاحـة تكـون فضفاضـة إلى حـــد زائــد 
وتلقي عبئا فادحا على كاهل الشخص المتضرر. أما فيما يتعلق 
بتعريف "سبل الإنتصاف القانونية المحلية"، فقد ارتؤي أنه يجب 
ذكر الغرض مـن سـبل الإنتصـاف المـراد اسـتنفادها، وأن لفظـة 
"قانونية" يمكن أن تشمل جميع المؤسسات القانونية الـتي يكـون 

للفرد الحق في أن يتوقع الحصـول منـها علـى قـرار أو حكـم أو 
قرار إداري. 

ــــالتمييز بـــين  وفيمــا يتعلــق بالمــادة ١١، الــتي تعــنى ب - ٧
المطالبـات "المباشـرة" و"غـير المباشـرة" لأغـراض قـاعدة اســتنفاد 
سـبل الإنتصـاف المحليـة، قـال إن المقـرر الخـاص لاحـظ أن هــذا 
الحكـم ضـروري لمعرفـة أي الحـالات تدخـل في نطـاق مشــاريع 
ـــاعدة لا  المـواد. والمبـدأ الأساسـي في هـذا الخصـوص هـو أن الق
تسـري إلا في حـال إصابـة أحـد رعايـا دولـة مـا بضـرر، أي في 
حال تضرر تلك الدولة "بصورة غير مباشرة" من خلال الضرر 
الـذي أصـاب رعيتـــها ذاك. وهــي لا تســري في حــال الضــرر 
المباشــر الــذي يصيــب الدولــة نفســها. ويســتدل مــن الســـرد 
الإجمـالي الـوارد في الفقـرة ٢٠١ مـن التقريـر أن المقـرر الخــاص 
اقترح معيارين لتحديد نوع الضرر المقصود: (١) محك الصفـة 
الغالبة، (٢) ومحك "الشرط الذي لابد منه". وقد ارتأى المقرر 
ـــك  أنـه قـد يكفـي اعتمـاد محـك واحـد فقـط مـن المحكـين. كذل
لاحــظ المقــرر الخــاص أن هنــاك معايــير أخــــرى اقـــترحت في 
الكتابــات، مــن بينــها "موضــوع" الــتراع، و"طبيعــة" المطالبـــة 
وطبيعـة الإنتصـاف المطلـوب. وأخـيرا، قـــال إن المقــرر الخــاص 
لاحظ أن هناك ثلاثة عوامل إضافية يمكن أن تؤخذ في الإعتبار 
لدى البت فيما إذا كانت  المطالبة "علـى الأغلـب" مباشـرة أو 

غير مباشرة، وأن هذه العوامل يمكن إدراجها في النص. 
وذكر أن لجنة القانون الدولي أيدت بوجه عـام المـادة  - ٨
١١، التي يعتبر أا تنم عن الممارسات السائدة. غير أنه لوحظ 
أن ثمـة حاجـة إلى إيـلاء المزيـد مـن التفكـير في هـذا الخصــوص. 
واقْــترِح دمــج المــادتين ١٠ و١١. ولوحــظ أيضــــا أن لفظـــتي 
"مباشر" و"غير مباشر" في وصف الضرر مضللتان. وفيما يتعلق 
ــــي  بــالمحكين، أُعــرِب عــن رأي مفــاده أن أهــم الصعوبــات ه
الصعوبات التي تتصل بتقييـم "الصفـة الغالبـة" في حالـة المطالبـة 
المختلطة. وأشير أيضا إلى أنه قد توجـد حـالات لا يمكـن فيـها 
تطبيق محك الصفة الغالبة لأن الضرر الذي يلحق الدولة يكـون 
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مساويا للضرر الذي يلحق الفرد. كما أُعرِب عـن رأي مفـاده 
أنـه ينبغـي ألا يعتـبر المحكـان منطبقـين تراكميـا، ولا أن يتطَلَّـــب 
تطبيق محك الصفة الغالبة قبل تطبيق محك "الشـرط الـذي لابـد 

منه". 
ـــائلا إن المــواد ٩ و١٠ و١١ أحيلــت إلى  واسـتطرد ق - ٩
لجنة الصياغة لمتابعـة النظـر فيـها. وأضـاف أن لجنـة الصياغـة لم 
يسنح لها الوقت للنظـر في أي مـن مشـاريع المـواد الـتي أحيلـت 
إليـها بشـأن الموضـوع خـلال الســـنتين المــاضيتين، وهــي تزمــع 
ــــذا  التصــدي لهــا في دورــا المقبلــة. واســترعى الإنتبــاه، في ه
الصدد، إلى الفقرتين ٢٧ و٢٨ من التقرير، اللتين قـال إن آراء 

الحكومات فيهما ستقابل بقدر خاص من الترحاب. 
وتطـرق إلى الفصـل الثـامن مـن التقريـر، وهـو الفصــل  - ١٠
ـــدول، فقــال إنــه يعــنى بمســألتين  المتعلـق بالأفعـال الإنفراديـة لل
أساسـيتين: إعـــداد معايــير يســتند إليــها في الشــروع في وضــع 
ــــة،  تصنيــف للأفعــال الإنفراديــة وفي تفســير الأفعــال الإنفرادي
وذلك في سياق قواعد تنطبق على جميع هـذه الأفعـال بصـرف 

النظر عن مضموا المادي. 
وبيــن أن المقــرر الخــاص ينــــوي الشـــروع في وضـــع  - ١١
تصنيف للأفعال الإنفرادية بالإستناد إلى معيار الآثار القانونيـة. 
كذلك أعرب المقــرر الخـاص عـن الـرأي القـائل بـأن السـكوت 
ـــا  تجـاه الأفعـال الإنفراديـة لا يمكـن تعريفـه باعتبـاره فعـلا قانوني
بـالمعنى الــذي تبحثــه بــه لجنــة القــانون الــدولي. وفيمــا يتعلــق 
بالإعلانـات التفسـيرية، أشـار المقـرر الخـاص كذلـك إلى انــه في 
حال ذهاب تلك الإعلانات إلى ما يتجاوز الإلتزامات الـواردة 
في المعاهدة، فإن تلك الإعلانات تصبح أفعالا مسـتقلة تضطلـع 
الدولــة مــن خلالهــا بالتزامــات دوليــة؛ وبذلــك تنــدرج تلـــك 
الإعلانـات التفسـيرية في عــداد الأفعــال الإنفراديــة الداخلــة في 
نطـاق الموضـوع. أمـا التدابـير المضـادة فإـا، علـى العكـس مــن 
ذلك، لا يمكن أن تؤخذ في الإعتبار في هذا السياق نفسه لأا 

تمثل رد فعل من جانب الدولة، فتفتقر بالتـالي إلى مـا يلـزم مـن 
الإستقلالية، ولأا لا تصاغ تحديدا بنية توليد آثار قانونية. 

وقال إن لجنة القانون الدولي ما فتئـت تلاقـي صعوبـة  - ١٢
في تنظير هذا الموضوع، وهو مـا تجلـى في مناقشـتها. وفي حـين 
أن بعـض أعضائـها يعتـبرون الموضـوع هامـا وصالحـا للتدويـــن، 
ـــن يــرون أنــه لا يصلــح للتدويــن،  فـإن بعـض الأعضـاء الآخري
وبخاصة في ضوء الصعوبات المواجهـة في تعريـف تلـك الأفعـال 
وتصنيفها. غير أنه انعقد الإتفاق على وجوب تناول الموضـوع 
بطريقـة أقـل اتسـاما بالطـــابع النظــري وأكــثر اتســاما بالطــابع 
العملي. وبوجه عـام، كـان هنـاك تـأييد للحفـاظ علـى تعريـف 
ضيـق للأفعـال الإنفراديـــة يشــمل الأفعــال الــتي تنشــئ حقوقــا 

والتزامات بوصفها مصدرا للقانون الدولي. 
وخـلال المناقشـة الـتي دارت في لجنـة القـانون الــدولي،  - ١٣
أبديت تعليقات مفادها أن هناك حالات، مثل حالـة الإحتـلال 
ـــب الأمــر فيــها سلســلة مــن الأفعــال الإنفراديــة  الفعلـي، يتطل
لإحـداث آثـار قانونيـة، ممـا يقتضـي ألا يقْصـر تحليـل الموضـــوع 
على أفعال انفرادية وحيدة.  كذلك أثيرت شكوك فيما يتعلـق 
بالتصنيف المقترح للأفعال الإنفرادية. وكان بعض الأعضاء قد 
شاركوا المقرر الخاص رأيـه في أن أحكـام اتفـاقيتي فيينـا لعـامي 
١٩٦٩ و١٩٨٦ يمكـن أن تتخـــذ أساســا لاســتحداث قواعــد 
تفسـير لغـرض الأفعـال الإنفراديـة، في حـين أنـه كـان مـــن رأي 
بعض الأعضاء الآخريـن أن تلـك الأحكـام أعـم مـن أن تكـون 
ذات فــائدة لهــذا الغــرض. وارتــؤي أن الإشــارة إلى موضــوع 
الفعــل الإنفــرادي والهــدف المنشــود بــه لا ينبغــي أن تحـــذَف 

لأغراض التفسير. 
وقـال إن لجنـة القـانون الـدولي وافقـت المقـرر الخــاص  - ١٤
على أن إجراء البحوث في هـذا الميـدان أمـر في غايـة الصعوبـة. 
وهذا هو السبب الذي حمـل اللجنـة علـى الموافقـة علـى توصيـة 
ـــتبيان  الفريـق العـامل الداعيـة إلى قيـام الأمانـة العامـة بتعميـم اس
على الحكومات تدعوها فيه إلى تقديم المزيد من المعلومات عـن 
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ممارسـاا بشـأن صـوغ الأفعـال الإنفراديـة وتفسـيرها. وحثـــت 
لجنة القانون الدولي الحكومات على الردّ في أسرع وقت ممكن 
على هذا الإستبيان الذي جرى تعميمه في ٣١ آب/أغسطس. 
وتطـرق إلى الفصـــل التاســع مــن التقريــر، فقــال إنــه  - ١٥
يتناول القرارات والإستنتاجات الأخرى للجنة القانون الدولي. 
ووفقـا لمـا طلبتـه إليـها الجمعيـة العامـة، بذلـت اللجنـة جــهدا في 
سـبيل تنفيـذ تدابـير لتوفـير التكـاليف، وذلـك عـن طريـق تنظيـم 
برنـامج عملـها علـى نحـو يكفـل تخصيـص الأسـبوع الأول مـــن 
الجزء الثاني مـن دورـا للفريـق العـامل المعـني بتلقـي التعليقـات 
ـــق  علـى مشـاريع المـواد المتعلقـة بمسـؤولية الـدول. وبمـا أن الفري
العامل يتألف من ١٢ عضوا فقط من أعضاء اللجنة، فــإن هـذا 
يؤدي إلى وفر كبـير ينجـم عـن عـدم حضـور الأعضـاء الإثنـين 

والعشرين الآخرين. 
وقـال إن لجنـة القـانون الـــدولي عمــدت، علــى غــرار  - ١٦
الماضي، إلى التعاون مع غيرها من الهيئات. وقـد تبـادلت الآراء 
بشكل غير رسمي مع أعضـاء الدوائـر القانونيـة للجنـة الصليـب 

الأحمر الدولية حول موضوعات ذات أهمية مشتركة. 
واختتم كلامه بقوله إنه وفقا لما هو وارد بشأن ذلـك  - ١٧
من تفاصيل في الفرع هاء من الفصـل التاسـع، عقـدت الـدورة 
السـابعة والثلاثـون للحلقـة الدراسـية للقـانون الـــدولي في قصــر 
الأمـم، وضمـت ٢٤ مشـــاركا مــن مختلــف الجنســيات ينتمــي 

معظمهم إلى بلدان نامية. 
السيد لافال-فالديس (غواتيمالا): أشار إلى الفصل  - ١٨
الثـامن مـن التقريـر، فقـال إن إحـدى الصعوبـات الـتي يمكــن أن 
تنشأ فيما يتعلق بالمـادتين الجديدتـين هـي أنـه قـد لا يكـون مـن 
الممكن إخضاع جميع الأفعال الإنفرادية لنفس قواعـد التفسـير. 
وقد يمكن أن يكون هناك مسـتويان مـن مسـتويات التفسـير في 
هذا المضمار. فهناك ما قد يمكن أن يسمى المستوى الأول مـن 
التفسير أو التفسير الأساسي، والغرض منه البت فيمـا إذا كـان 

أي فعل انفرادي بعينه يندرج في فئة الأفعـال المـراد تنظيمـها � 
ـــد  وبعبـارة أخـرى، فيمـا إذا كـانت الدولـة، بقيامـها بـالفعل، ق
قصـدت بـه توليـد آثـار قانونيـة. مثـال ذلـــك أن الإحتجــاج لا 
يمكن أن يصدر إلا بنية توليد آثار قانونية، في حين أنه يلزم، في 
حالة الوعد، أن يبت فيما إذا كان أو لم يكن وراء تقديمه دافع 
سياسي محض. أما المستوى الثاني من مستويات التفسـير، وهـو 
مستوى يأتي دوره فور الخلوص إلى أن المراد بالفعل توليد آثار 
قانونيـة، فإنـه يتـألف مـن تبديـــد أيــة شــكوك حــول المضمــون 
ـــان ينبغــي أن  الموضوعـي للفعـل. وليـس مـن الواضـح مـا إذا ك
تنطبق نفس قواعد التفسير علـى كـلا المسـتويين. هـذا إلى أنـه، 
فيما يتعلق بالمستوى الثاني من مستويات التفسير، قـد تتفـاوت 
القواعد وفقا لنوع الفعل المعــني: مثـال ذلـك أن تفسـير التنـازل 

يجب أن يكون أكثر تشددا من تفسير الإحتجاج. 
ــال إن  وانتقـل إلى مسـألة متابعـة تقصـي الموضـوع، فق - ١٩
على لجنة القانون الدولي أن تمتنع عن إعداد أي مواد أخرى إلا 
بعد أن تكون قد أكملت ست مـهام ذات أولويـة. أولا، علـى 
اللجنة أن تتفق على وضـع ثبـت نمـاذج، أو بتعبـير أدق، قائمـة 
تشتمل على جميع فئات الأفعال الإنفرادية للدول، وهي مهمـة 
يجب أن تنفّذ بموازاة اعتماد المصطلحات المناسبة.  ثانيـا، علـى 
اللجنة أن تبت فيما إذا كان يصـح أن تضـاف إلى القائمـة فئـة 
استكمالية أو مفتوحة تتضمن جميـع الأفعـال الإنفراديـة الـتي لا 
تصلح لإدراجها في الفئات السابقة، ويمكن على وجه الإجمـال 
أن تسمى "الأفعال الإنفرادية غير المسماة". ثالثا، هنـاك حاجـة 
إلى البت فيما إذا كان يجب استبقاء جميع فئات الأفعال المحددة 
الواردة في القائمة أو استبقاء بعضها فقط. ولو تم الإتفاق على 
إدراج الفئــة الإســتكمالية أو المفتوحــة المذكــــورة آنفـــا، فـــإن 
الأفعال التي سيقدر لها أن تستبعد على هـذه الشـاكلة سـتدخل 
تلقائيا في تلك الفئة. رابعا، يجب أن يتقرر ما إذا كان كـل مـا 
ـــدرج في القائمــة النهائيــة مــن الفئــات المحــددة للأفعــال  هـو م
سـيخضع للقواعـد العامـة الـواردة في النـــص النــهائي، علــى أن 
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يكون مفهوما أنـه سـيتعين صـوغ قواعـد خاصـة لكـل فئـة مـن 
فئـات الأفعـــال لا تنطبــق عليــها القواعــد العامــة. إلا أن الفئــة 
الإستكمالية المؤلفة من الأفعال غير المسماة لا يمكـن أن تخضـع 
إلا للقواعد العامة. خامسا، سيكون من الضروري البـت فيمـا 
إذا كانت القواعد العامة ستفي بالمرام  بالنسبة إلى كل فئة مـن 
الفئات المحددة للأفعال التي تنطبق عليها القواعـد العامـة، أو أن 
الأمر سيتطلب وضع قواعد خاصـة للتصـدي لبعـض جوانبـها. 
ويمكـن تصـور أن ثمـة فئـة محـددة مـن الأفعـال يمكـن إخضاعـــها 
بكليتها لقواعد خاصة. سادسا، يتعين التوصل إلى اتفـاق علـى 
الفئـات الـتي سـتوزّع عليـها القواعـــد العامــة، وهــي ســتتضمن 
بـالضرورة الآثـار القانونيـة للأفعـال الإنفراديـة وإمكانيـة إبطــال 

تلك الأفعال. 
ومضى قائلا إنه متى أنجزت هـذه المـهام السـت، فإنـه  - ٢٠
يمكن أن تعتمد بصفـة مؤقتـة المـواد السـبع الـتي سـبق أن بحثتـها 
لجنـة القـانون الـدولي، كمـا يمكـــن للجنــة أن تنتقــل، في ضــوء 
ــــها وآراء الـــدول، إلى تطويـــر المـــواد  المعايــير الــتي ســبق اتباع
اللاحقة. وفي اية المطاف، ينبغي للجنة أن تقتنع بـأن مجموعـة 
مشــاريع المــواد تشــكل كــلا يتســم بمــا يكفــي مــن الشـــمول 
والإنســجام. ولاحاجــة إلى القــول بــأن المــهام الــتي وصفـــها، 
ولاسيما أولاها، أبعد ما تكون عن السـهولة. ويبـدو أن هنـاك 
اتفاقـا عامـا علـى وجـوب اسـتبعاد �السـكوت� و�منـع مناقضــة 
المواقف السابقة� من القائمة؛ غير أن هذا لن يقضــي علـى كـل 
ـــف  المصــاعب، بــالنظر إلى كــثرة تنــوع الآراء في كيفيــة تصني
الأفعال الإنفرادية. وهناك من يـرى وجـوب إدراج الإعلانـات 
والإشـعارات في القائمـة، في حـين أنـه هـو وآخـــرون يفضلــون 

استبعادها. 
ـــم نيابــة عــن  السـيد هوفمـان (جنـوب أفريقيـا): تكل - ٢١
الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، فقال إن 
موضوع الحماية الدبلوماسية يرتبط مباشرة بموضوع "مسؤولية 
الـدول". وأضـاف أن مشـاريع المـواد النهائيـة المتعلقـة بمســؤولية 

الدول تترك كلا من جنسية المطالبات وقاعدة سبل الإنتصـاف 
المحليــة لبحثــهما في إطــار موضــــوع "الحمايـــة الدبلوماســـية". 
وتدوين موضوع الحماية الدبلوماسية هو علـى الأغلـب مسـألة 
اختيار بين قواعد متنافسة. وقاعدة الجنسية المستمرة  تتطلـب، 
في شـكلها التقليـــدي، وجــود دولــة مدعيــة لإثبــات أن الفــرد 
المتضرر كان من رعاياهـا وقـت وقـوع الضـرر، ووقـت تقـديم 
المطالبة، وخلال كل الفـترة الواقعـة بـين وقـوع الضـرر وتقـديم 
المطالبة. وذكر أنه يوافق المقرر الخاص على وجود ما يدعو إلى 
القلق الجدي بشأن هذه القاعدة في شكلها الراهن. فهي يمكـن 
أن تتسبب بكثير مـن الإجحـاف بحـق شـخص لحقـه ضـرر، ثم 
تغيرت جنسيته دون إرادته ربما نتيجة لخلافة الدول أو الزواج. 
ومضمون القاعدة هو نفسـه غـير واضـح، وذلـك بسـبب عـدم 
إيضاح مفهوم تاريخ الضرر وتاريخ تقديم المطالبة. هذا إلى أنـه 
يصعب التوفيق بين هذه القاعدة وبين المبدأ الصوري "الفاتيلي" 
الذي تقوم عليه الحماية الدبلوماسية، ألا وهو أن الضرر الواقع 
على الرعية هو ضـرر واقـع علـى الدولـة. وبحسـب هـذا المبـدأ، 
ــاريخ  يجـب أن يكـون تـاريخ وقـوع الضـرر علـى الرعيـة هـو الت
الوحيد الذي له أهمية حاسمة. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة 
ــــدوام بـــالقرارات القضائيـــة، أو المبـــادئ، أو  لم تؤيــد علــى ال
محاولات التدوين، كما يصعب التوفيـق بينـها وبـين التطـورات 

الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان. 
ـــإن اموعــة  وقـال إنـه بـالرغم مـن هـذه الشـواغل، ف - ٢٢
الإنمائيـة للجنـوب الأفريقـي تعتقـد أن قـاعدة الجنسـية المســتمرة 
لاتزال خير طريقة لمنـع الأفـراد والمؤسسـات مـن تغيـير الجنسـية 
بقصد الإهتداء إلى دولـة مسـتعدة لتقـديم مطالبـة باسـم أولئـك 
الأفــراد وتلــك المؤسســــات. وأضـــاف أن القـــاعدة يجـــب أن 
تستبقى، ولكن مع إجراء بعـض الإسـتثناءات في الحـالات الـتي 

تتغير فيها جنسية الفرد دون إرادته بعد وقوع الضرر. 
وذكــر أن قــاعدة ســبل الإنتصــاف المحليــة هــي سمـــة  - ٢٣
أساسية من سمات الحماية الدبلوماسية، كما أا قــاعدة مقبولـة 
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بجلاء من قواعد القـانون الـدولي العـرفي. وكـان المقـرر الخـاص 
مصيبا إذ قرر أن يتناولها في عدة مواد مستقلة. وبين أنه يوافـق 
علــى تعريــف لجنــة القــانون الــدولي لســبل الإنتصــاف المحليـــة 
القــاضي بــأن تكــون جامعــة بحيــث تشــمل ســبل الإنتصـــاف 
القضائية والإدارية، ولكن مع استبعاد الأفضال السياسـية. غـير 
أن المـادة ١٠ يجـب أن تجعـل مـن الواضـح أن سـبل الإنتصـــاف 

المحلية ينبغي ألا تكون متاحة فقط بل فعالة أيضا. 
وأشار إلى أن المطالبات الدبلوماسية، في واقع الحـال،  - ٢٤
تكون مختلطة في كثير من الأحيان، بحيث تشتمل على كل من 
ـــة نفســها والضــرر غــير المباشــر  الضـرر المباشـر اللاحـق بالدول
اللاحق بالدولة بحكم ضرر وقع على رعيتها، كمـا هـي الحـال 
ــــابعون  في مســـألة "الموظفـــون الدبلوماســـيون والقنصليـــون الت
للولايات المتحدة في طهران".  وفي مثل تلك الحالات، يصعب 
تقرير أي قاعدة عامة، إلا أن المـادة ١١، باسـتخدامها تعبـيري 
"في المقام الأول"  و"لو لم يلحق الضرر بالمواطن"، تأتي بمحـك 

يحتمل جدا أن يثْبِت وفاءه بالغرض. 
وأوضح أنه لا يـزال ينبغـي للجنـة القـانون الـدولي أن  - ٢٥
تبـت فيمـــا إذا كــانت قــاعدة ســبل الإنتصــاف المحليــة قــاعدة 
ــــرر الخـــاص  موضوعيــة أو إجرائيــة. يضــاف إلى ذلــك أن المق
استفسـر عمـا إذا كـان ينبغـي أن يكـــون لمفــهوم الحرمــان مــن 
العدالة، الذي يمثل بجلاء قاعدة أولية، مكانه في مشاريع المواد. 
وهناك مسألة معلقة أخرى هي مسألة "شرط كـالفو" السـابق، 

وما إذا كان ينبغي للجنة القانون الدولي أن تنظر فيها. 
واختتم كلامه بقوله إنه وإن كـان راضيـا عمـا أحـرز  - ٢٦
حتى الآن من تقدم بشأن مشاريع المواد، فإنه يأمل في أن تقْصر 
علـى المبـادئ العامـة لكـي يتسـنى إكمالهـا في غضـون الســنوات 

الخمس القادمة. 
ـــدان  الســيد كولــبي (الــنرويج): تكلــم نيابــة عــن بل - ٢٧
الشــمال، فقــــال إنـــه يـــود أن يتصـــدى لموضوعـــي "الحمايـــة 

الدبلوماسية" و"الأفعال الإنفرادية للـدول". وأضـاف أن بلـدان 
الشمال توافق لجنة القانون الـدولي علـى أن موضـوع "الحمايـة 
 ـفعالدبلوماسية" موضوع له أهميتـه العمليـة الكبـيرة؛ فـهو لم ي
عليه الزمن، وذلك بالرغم من إقامة آليات لتسـوية المنازعـات، 
وهو جاهز للتدوين. ورحب بالنهج الـذي تتبعـه لجنـة القـانون 
الدولي تجاه هـذا الموضـوع وتجـاه مـا ينطـوي عليـه مـن مسـائل 
عامة، كما رحب بقرار المقـرر الخـاص أن يعـالج أكـثر المسـائل 

خلافية في مرحلة مبكرة. 
وأردف قــائلا إن مــن المــهم التركــيز علــــى المســـائل  - ٢٨
العمليـة، ـــدف إنتــاج دليــل لأغــراض الممارســين.  وبيــن أن 
قواعد الحماية الدبلوماسية ذات صلة وثيقـة بالمبـادئ الأساسـية 
ـــات، وهــي  للعلاقـات المتبادلـة بـين الـدول ويكـل تلـك العلاق
تساعد على توزيع الإختصاصات فيما بين الدول وعلى كفالة 
احترام القانون الدولي، وذلك مع عدم الإخلال بقواعد أخرى 
ذات صلة مثل القواعد السارية على حقوق الإنسان أو المتعلقة 
بحمايـة الإسـتثمارات. وبيـن أيضـا أن الحمايـة الدبلوماسـية هــي 
امتياز لدولة جنسية الفرد المعني يمارَس بناء على تقديرهـا. أمـا 
الفرد المعني فإنه ينبغـي أن يعتـبر مسـتفيدا مـن القـانون الـدولي. 
غير أن الدولة ليست ملزمة بتقديم مطالبة نيابة عن رعيـة لحقـه 
ضـرر، كمـا أن الحمايـة الدبلوماسـية هـي ليسـت مؤسسـة مـــن 

مؤسسات حقوق الإنسان. 
وتطـرق إلى المـادة ٩، فقـال إن بلـدان الشـــمال تؤيــد  - ٢٩
الـرأي القـائل إن قـاعدة الجنسـية المسـتمرة تنعـم بمركـز القــانون 
الـدولي العـرفي، وإن الإتجـاه الحـالي نحـو حمايـة االأفـــراد لا يــبرر 
ــــة  إحــداث تغيــير في قــاعدة الإســتمرارية. وأضــاف أن الحماي
الدبلوماســية هــي حــق تقديــري مــن حقــوق الدولــــة، وهـــي 

بممارستها إياه إنما تعمل في الحقيقة علـى تـأكيد حقوقـها هـي.  
وذكر أنه يجب استبقاء القاعدة التقليدية بالشكل المعـبر عنـه في 
ـــــها  المـــادة ٩، ولكـــن يجـــب جعلـــها أكـــثر مرونـــة وإخضاع
ـــها، لــولا ذلــك،  لاسـتثناءات في الحـالات الـتي يصبـح الفـرد في
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عاجزا عن الحصول على حماية دولة. ويجب أن يكون الإستثناء 
الرئيسي هو حالة التغير اللاإرادي للجنسية. 

ومضى قائلا إنه يمكنه أن يوافق على القاعدة الـواردة  - ٣٠
في المـادتين ١٠ و١١ بشـأن اسـتنفاد ســـبل الإنتصــاف المحليــة، 
وهي قاعدة مستقرة جيـدا مـن قواعـد القـانون العـرفي. غـير أن 
ـــارة "ســبل الإنتصــاف  مـن شـأن إضافـة لفظـة "الفعالـة" إلى عب
القانونية المحلية المتاحـة" في المـادة ١٠ أن يعـبر علـى نحـو أفضـل 
عن الرأي السائد في القانون الـدولي. وإلا فـإن اسـتخدام لفظـة 
"جميـع" في معـرض الإشـارة إلى سـبل الإنتصـاف المحليـة يوســـع 
نطاقها إلى درجة زائدة عن الحد ويلقي عبئا فادحا على كاهل 

الفرد المتضرر. 
وتطرق إلى مسألة ازدواج الجنسية أو تعدد الجنسيات  - ٣١
التي تتناولها المـادة ٦، فقـال إن بلـدان الشـمال تـرى أن الدولـة 
ذات الصلة الغالبة والفعلية هي التي يحق لها التصرف نيابـة عـن 
رعيتها. ويجب أن يكون لمثـل تلـك الدولـة هـذا الحـق حـتى إذا 

كانت الحماية موجهة ضد دولة الجنسية الأخرى. 
ــــدول"،  وانتقــل إلى موضــوع "الأفعــال الإنفراديــة لل - ٣٢
ـــد مشــروعي المــادتين  فشـرح أن بلـدان الشـمال يمكنـها أن تؤي
الجديدين (أ) و(ب)، ولكنها ترى أنه يحســن دمـج الفقرتـين ١ 
و٢ من المادة (أ)  بعضهما ببعض. غير أنـه ليـس ثمـة مـا يدعـو 

إلى إعداد مجموعــة شـاملة مـن القواعـد المتعلقـة ـذا الموضـوع.  
وسترحب بلــدان الشـمال بنـهج أكـثر تركـيزا يقْصـر الموضـوع 

على بضع قواعد عامة ودراسة حالات خاصة معينة. 
الســــيد البحارنــــة (البحريــــن): قــــال إن الحمايــــــة  - ٣٣
الدبلوماسـية واحــد مــن أكــثر الموضوعــات إثــارة للجــدال في 
القـانون الـدولي، ويرجـع جـزء مـن السـبب في ذلـــك إلى البعــد 
المتعلق بحقوق الإنسان. غير أن هـذا الموضـوع يجـب ألا يعـامل 
ــــن مســـائل حقـــوق الإنســـان. والحمايـــة  علــى أنــه مســألة م
الدبلوماسية تمارَس  أساسا بناء على تقدير الدولـة الـتي ينتمـي 

إليها الفرد المعني، ولكن ليس هناك ما يؤكد إن كـانت الدولـة 
التي تمارسها تريد أن تكفل حقوقها هي أو أن تحمي رعاياهـا. 
وبعض المطالبات مختلطة، والأمر يتطلب الأخذ بنهج مرن بغيـة 
إقامة توازن عادل بـين مصـالح الدولـة ومصـالح رعاياهـا. وهـو 
يعتقد أن في إمكان لجنة القـانون الـدولي صـوغ قواعـد جديـدة 
مستمدة من مصادر القـانون المتضاربـة المتعلقـة ـذا الموضـوع، 
كما يرى أن عليها اعتماد ج تحرري وتقدمي لا ج محافظ. 
وأردف قائلا إن المادة ٩ تخرج عن القـاعدة التقليديـة  - ٣٤
المتعلقـة بالجنسـية المسـتمرة، الـتي أصبحــت محــل شــك بســبب 
الإتجاهات الراهنة في ممارسـات الـدول والإجتـهادات والمبـادئ 
القانونية. وقد ذكر تقرير لجنة القانون الدولي استثناءات معينـة 
مـن القـاعدة العرفيـة تتعلــق بحــالات، مــن قبيــل تغــير الجنســية 
اللاإرادي، يصبح الفرد فيها، لولا ذلــك، عـاجزا عـن الحصـول 
على حماية دولة.  وأشار إلى أن المقرر الخاص اختار، في المـادة 
٩، الأخذ بنهج جديد يمنح للدولة التي اكتسب الفـرد المتضـرر 
جنسيتها بعد وقـوع الضـرر الحـق في تقـديم مطالبـة نيابـة عنـه، 
وذلـك رهنـا بضمانـات معينـة لصـالح دولـــة الجنســية الأصليــة. 
وأضاف أنه يوافق على وجوب جعل قـاعدة الجنسـية المسـتمرة 
أكثر مرونة بغية تجنب الحالات الإستثنائية التي يمكن لولاها أن 
يعدم الأفراد المتضررون وسيلة لتقـديم مطالبـة.  وبيـن أنـه يؤثـر 
اتباع ج وسط يحافظ على القاعدة ويأخذ في الوقت نفسه في 
الحسبان التغيرات اللاإرادية للجنسية وغيرها مـن الحـالات الـتي 
تنطوي على جنسـيات مختلفـة نتيجـة للتغـيرات الـتي تطـرأ علـى 

المطالبة بسبب الإرث أو إحلال دائن محل آخر. 
٣٥ � وفيما يتعلق بالمادتين ١٠ و١١، اللتــين تتنـاولان قـاعدة 
استنفاد سبل الإنتصاف المحلية، وهي جيدة الإسـتقرار كقـاعدة 
من القواعد العرفية للقانون الدولي، قال إنه يبدو من تقرير لجنة 
ـــهوم الحرمــان مــن العدالــة سيجســد في  القـانون الـدولي أن مف
مشاريع المواد دونما تمييز بين القواعد الأولية والثانوية. وأضاف 
ــــالنظر إلى عـــدم إمكـــان  أن وفــد بلــده يؤيــد هــذا النــهج،  ب
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ـــر الدليــل علــى الحرمــان مــن  نسـبةضرر إلى دولـة مـا دون توف
العدالة. 

ومضى قائلا إن الفقرة ٢ من المـادة ١٠ تصـف سـبل  - ٣٦
الإنتصــاف المحليــة بأــــا "المحـــاكم أو الســـلطات القضائيـــة أو 
الإدارية سواء كانت عادية أم خاصة". غير أن هذه المادة يجب 
أن تتضمـن تعريفـــا شــاملا لســبل الإنتصــاف المقصــود ــا أن 
تسـتنفد. كمـا أن الإشـارة إلى "المحـاكم أو السـلطات الإداريــة" 
تتجـاوز نطـاق سـبل الإنتصـاف القانونيـة بـــالنظر إلى أن أمثــال 
تلـك السـلطات يمكـن أن تكـون لهـــا صلــة بالهيئــات السياســية 
ــة  للدولـة. يضـاف إلى ذلـك أن عبـارة "عاديـة أم خاصـة" مبهم
وتحتــاج إلى إيضــاح، في حــــين أن عبـــارة "ســـبل الإنتصـــاف 
القانونيــة المحليــة" يجــب ألا تنطبــق إلا علــى ســبل الإنتصــــاف 
القضائية والإدارية، وفقا للنظـام الدسـتوري لكـل دولـة معنيـة، 
وليس على ما تتخذه السلطات أو الهيئـات العامـة مـن قـرارات 
تقديرية أو إيصائية غير ملزمة. وذكر أن وفد بلـده يؤيـد أيضـا 
الإقتراح المقدم في لجنة القانون الدولي والداعي إلى إضافة لفظة 
ـــارة "جميــع ســبل الإنتصــاف القانونيــة المحليــة  "الفعالـة" إلى عب
المتاحة" في الفقرة ٢ لكفالة الإتساق مع المصطلحات المعتادة. 

وقال إن من المشكوك فيه أن تكون ثمة ضرورة  - ٣٧
للإشارة، في الفقرة ١ من المادة ١٠، إلى "الأشخاص الطبيعيين 

أو الإعتباريين"، وذلك بالنظر إلى أن الحماية البلوماسية، في 
الواقع، تمارَس بوجه عام نيابة عن كلتا هاتين الفئتين من 

الأشخاص. ويكفي إدراج شرح ذا المعنى في التعليق. كما أن 
مسألة متى، وخلال أي مدة، تصبح مطالبة الفرد مطالبة دولية 

تحتاج هي أيضا إلى إيضاح. 
وواصل كلامه قــائلا إن المـادة ١١، المتعلقـة باسـتنفاد  - ٣٨
سبل الإنتصاف المحلية، اعتمدت محك الصفة الغالبة الذي تؤيــد 
اعتماده عدة قضايا فصلـت فيـها المحـاكم الدوليـة، وذلـك مثـل 
قضيتي "إنترهاندل" و"إلكترونيكا سيكولا". ووفقا لهذا المحك، 
ميز المقرر الخاص بين المطالبات المباشرة وغـير المباشـرة، ذاكـرا 

أن القاعدة لا تنطبق إلا في حال وقوع ضرر مباشر علـى أحـد 
رعايـا إحـدى الـدول، وبالتـالي وقـوع ضـرر غـير مباشـــر علــى 
الدولــة. ومــن جهــة أخــرى، نجــد أن قــاعدة اســــتنفاد ســـبل 
ـــة  الإنتصـاف المحليـة لا تنطبـق إذا وقـع ضـرر مباشـر علـى الدول
نفسها، وذلك بالنظر إلى أن مبادئ مسؤولية الـدول تنطبـق في 
هذه الحالة. ومع أنه يصعب تقرير ما إذا كانت المطالبة مباشرة 
أو غير مباشرة، فإنه يجب ترك أمر اتخاذ ذلك القرار للمحكمة 

أو الهيئة القضائية. 
وتطـرق إلى الإشـارة في المـادة ١١ إلى "طلـب إصــدار  - ٣٩
حكم تفسيري"، فقال إا يمكن أن تعتبر دلالة على أن الضـرر 
مباشر بقدر ما يتعلق الأمر بالدولة. وأضاف أن القضايا المشار 
 A/CN.4/514) ـــــر الثــــاني للمقــــرر الخــــاص إليـــها في التقري
وCorr.1 و٢ (بالإسبانية فقــط)) تمثـل كـون أن الـدول تسـعى 
أحيانا إلى الحصول على إنصاف تفسيري وتعويض عن الضـرر 
علـى السـواء لصـالح رعاياهـا. ومـع أن التقريـر يذكـر أن علـــى 
ـــا هــو العــامل الغــالب، فــإن المــادة لا تنــم  المحـاكم أن تقـرر م
بوضـوح عـن الســـوابق المتصلــة بتطبيــق محــك الصفــة الغالبــة، 
ولاسـيما في القضايـا المختلطـة. كمـا ولا تعـنى المـادة بالحــالات 
التي قد لا ينطبق عليـها طلـب إصـدار حكـم أو أمـر تفسـيري. 
وقد يتطلب الأمر وضع مادة مسـتقلة تتنـاول هـاتين المسـألتين. 
وهنـاك عوامـل أخـرى، مثـل موضـوع الــتراع وطبيعــة المطالبــة 
وسبيل الإنتصاف المطالب به، يجب أيضا أن تؤخذ في الإعتبار 
لدى تقييم ما إذا كانت المطالبة هي بصفتها الغالبـة مباشـرة أو 
غير مباشرة. والواقـع أن هنـاك أسـبابا تـبرر حـذف الحـاصرتين 
المعقوفتين من آخر جملــة في المـادة ١١، وذلـك بـالرغم مـن أنـه 
يمكن تحسين الجملة بإعادة صياغتـها علـى نحـو يكفـل ألا تبـدو 
وكأا تورد أمثلة لا أن تقرر معايير. وأخيرا، قال إن المادة ١١ 
علـى مـا يبـدو لا تجسـد محـــك الصفــة الغالبــة فقــط بــل محــك 
"الشرط الذي لابد منه" أيضا؛ وليس لوفد بلده اعـتراض علـى 
تطبيق المحكين طالما كانا يساعدان على إيضاح مضمون المادة. 
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٤٠ � السيد غوان جيان (الصين): أشار إلى موضوع "الحاية 
الدبلوماسية"، فلاحــظ أن المـادة ٩، المعنيـة بالجنسـية المسـتمرة، 
أدت إلى إثارة مناقشة حامية في لجنة القانون الدولي. وقـال إن 
المقـرر الخـاص اقـــترح التخلــي عــن القــاعدة التقليديــة المتعلقــة 
بالجنسية المستمرة بـالنظر إلى أـا لا تسـاعد علـى حمايـةحقوق 
الأفراد الذين غيروا جنسـيتهم بحسـن نيـة، نتيجـة لأسـباب مـن 
ـــدول، أو الــزواج، أو التبــني. غــير أن معظــم  أمثلتـها خلافـة ال
أعضاء اللجنة يعتقدون أن القاعدة جديرة بالإستبقاء لأا تنعم 
بمركز القانون الدولي العرفي، ولأا تمنع "انتقاء المنتديات" منعا 
فعالا. وكانت المسألة الأساسية في المناقشة الـتي دارت في لجنـة 
القـانون الـدولي هـي مسـألة العلاقـــة بــين الحمايــة الدبلوماســية 
ـــراد.  وقــال إنــه يــرى أن الحمايــة الدبلوماســية،  وحقـوق الأف
كعنصر من عناصر القانون الدولي، هي في أساسـها آليـة تنظـم 
العلاقات المتبادلة بين الدول. والحق في الحماية الدبلوماسية هو 
من حقوق الدولة، لا الفرد؛ ومن الشروط اللازمة لكي تمارس 
الدولة ذلك الحق هو وجـود علاقـة قانونيـة بـين الدولـة والفـرد 
مبنية على جنسيته. ولهذا فإن وفد بلـده يؤيـد رأي الأغلبيـة في 
لجنــة القــانون الــدولي القــائل بالحفــاظ علــى قــاعدة الجنســــية 
المسـتمرة، وجعلـها القـاعدة القياسـية الأساسـية لتنظيـم ممارســـة 
الحماية الدبلوماسية، مع مراعاة حـالات اسـتثنائية تغـيرت فيـها 
جنسية أفراد دون إرادـم فتركتـهم مـن غـير حمايـة دبلوماسـية 
من جانب أي دولة من الدول. وبين أن هذه الحالات يجب أن 
تتوقف على شروط معينة: فيجب أن يكون اكتســاب الجنسـية 
المؤدي إلى فقدان الجنسية الأصليـة قـد جـرى بحسـن نيـة، كمـا 
يجـب أن تكـون هنـاك صلــة كبــيرة بــين الفــرد وبــين الجنســية 

اللاحقة. 
ومضى قائلا إن قاعدة استنفاد سبل الإنتصاف المحليـة  - ٤١
المشمولة بالمادة ١٠ قُبِلًت على نطاق واسع كجزء من القانون 
الدولي العرفي؛ كما أن مشروع المادة الذي قدمه المقرر الخاص 

لم يثر كثيرا من الجدال في لجنة القانون الـدولي، وإن يكـن مـن 
المأمول أن تحدث لجنة الصياغة فيه المزيد من التحسينات. 

وفيما يتعلق بالمادة ١١، قـال إن الحمايـة الدبلوماسـية  - ٤٢
تمارسها الدولة حين يلحق أحد رعاياهـا ضـرر. ولهـذا فإنـه إذا 
قُدمت مطالبة دولية بناء على وقوع ضرر مباشر على الدولة لا 
علـى أحـد رعاياهـا، فـإن تلـك المطالبـة تتجـاوز نطـاق الحمايـــة 
الدبلوماسـية ولا يعـود لاسـتنفاد سـبل الإنتصـاف المحليـة بشــأا 
ـــرر  أي اعتبـار. وبالتـالي فإنـه يبـدو أن النـص الـذي يقترحـه المق
الخاص غير ضروري، وإن كـان وفـد بلـده مسـتعدا للإسـتماع 

إلى آراء الآخرين في هذا الخصوص. 
وواصــــل كلامــــه قــــائلا إن الحمايــــة الدبلوماســـــية  - ٤٣
ـــة قانونيــة بــين  للشـركات يجـب أن تسـتند هـي أيضـا إلى علاق
الدولة والشركة تقوم على جنسـية الشـركة. ويمكـن أن تسـتند 
جنسية الشركة، كما هي الممارسة الدارجة في كثير من البلدان 
من بينها الصين، إلى مكان تأسيس الشـركة أو تسـجيلها. غـير 
أن الشركة والمساهمين فيها يمثلان مفـهومين قـانونيين مختلفـين. 
فالضرر الذي تسببه دولة لشركة لا يترتب عليه بالضرورة منح 
حقوق مطالبة للمساهمين في تلك الشركة. ولا يحق لغير الدولة 
التي اكتسبت الشركة جنسيتها بتأسيسها أو تســجيلها فيـها أن 
تمنـح الحمايـة الدبلوماســـية للشــركة. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا 
ـــركة أن تمــارس الحمايــة  يصـح لدولـة يحمـل رعاياهـا أسـهم ش

الدبلوماســية في مواجهــــة الدولـــة الـــتي أُسســـت أو ســـجلَت  
الشركة فيها. وإذا وقع على مساهم أجنبي فرد في شركة ضرر 
جراء فعل غير مشروع دوليا ارتكبته دولة أُسست الشـركة أو 
سـجلًت فيـها، كـان لدولـة جنسـية المسـاهم الفـرد حـــق تقــديم 
ـــى  الحمايـة الدبلوماسـية؛ ولكـن هـذا ينطبـق علـى الأفـراد لا عل

الشركات. 
وقال إن على لجنة القانون الدولي، الآن بعد أن أت  - ٤٤
نظرهـا في مشـــاريع المــواد المتعلقــة بمســؤولية الــدول، أن تمنــح 
الأولوية في دورا المقبلة لموضوع "الحماية الدبلوماسية" بالنظر 



11 01-62504

A/C.6/56/SR.22  

إلى مـا لـه مـن أهميـة نظريـة وعمليـة معـــا بالنســبة إلى علاقــات 
الدول بالدول. 

وفيما يتعلق بالأفعال الإنفرادية للـدول، قـال إن تلـك  - ٤٥
الأفعال أخذت تكتسب أهمية متزايدة، ومـن الجوهـري تدويـن 
ما يتعلق ا من قـانون وتطويـره التدريجـي بـالرغم مـن صعوبـة 
تلــك العمليــة. وأضــاف أن المقــرر الخــاص، بعــد أن أخـــذ في 
الحسبان الآراء التي أعربت عنـها الـدول، قـام أساسـا بتصنيـف 
هـذه الأفعـال في فئتـين: فئـة الأفعــال الــتي تضطلــع الدولــة ــا 
ـــأكيد حــق.  ويمكــن  بالتزامـات، وفئـة الأفعـال الـتي تعيـد ـا ت
لمشاريع المواد نفســها أن تتبـع نفـس النمـط. ورأى أن تصنيـف 
الأفعال الإنفرادية أمر مستحسن، ولكن ينبغي إيلاء المزيـد مـن 
النظـر لمسـألة مـا إذا كـانت الفئتـان المقترحتـان مناسـبتين. ومــن 
الناحيــة التقليديــة، تتــــألف الأفعـــال الإنفراديـــة مـــن الوعـــد، 
والإعـتراف، والتنـازل، والإحتجـاج. ولكـــل واحــد مــن هــذه 
الأمور خصائصه وآثاره القانونية، ويمكن أن تنشـأ مشـاكل إذا 
 ـدعق غير إثنين منها. وقال إن الوعد، الـذي يمكـن أن يبتسلم ي
فعلا يؤدّى على سبيل الوفاء بالتزام، والتنازل، الـذي يمكـن أن 
يعتبر تنازلا عـن حقـوق، لا يثـيران أي صعوبـة. أمـا الإعـتراف 
ـــــن الفئتــــين  والإحتجـــاج، فإنـــه يصعـــب وضعـــهما في أي م
المقترحتين. والإعتراف هو القبول بحقيقة أو بحالة تتعلق بحقوق 
والتزامات أطراف معنية، في حين أن الإحتجاج هو التعبير عن 
خلاف فيما يخـص حالـة أو علاقـة قانونيـة. مـن ذلـك أن فعـل 
إعلان الحياد قد يمثل إمــا حالـة تفـي فيـها الدولـة بالتزامـها بـأن 
ـــى  تكـون محـايدة،  أو حالـة تؤكـد فيـها أن حقـها في البقـاء عل
الحياد غير قابل للإنتهاك، وذلك كما هـو الأمـر عليـه في حالـة 
إعـلان الحـرب. ومـن حيـث أن تلـك هـي الحـــال، فقــد يتعــين 
إضافة فئة ثالثة، هي فئة الأفعـال الـتي تقْبـل أو ترفُـض حالـة أو 
علاقـــة قانونيـــة معينـــة. ويمكـــن إدراج الإعـــتراف التقليـــــدي 

والإحتجاج وإعلان الحياد في هذه الفئة. 

ومضى قائلا إن على لجنة القانون الــدولي، في الوقـت  - ٤٦
الحاضر على الأقل، أن تركز على صوغ وبحث القواعد العامـة 
المنطبقة على جميع الأفعال الإنفرادية. ومتى ما تقررت عموميـة 
ودلالـة كـل نـوع مـن أنـواع هـذه الأفعـــال، أمكــن في الوقــت 
المناسب صوغ قواعد بشأن كل فئة وفقا للحالة والإحتياجات 
المحــددة، مشــفوعة بأحكــام مفصلــة تتعلــق بتحديــد العنــــاصر 
ــــة. وإذا كـــانت للتصنيـــف ضـــرورة علـــى  وبالصحــة القانوني
الإطـلاق، فإنـــه يمكــن للجنــة القــانون الــدولي إيــلاء الإعتبــار 

الواجب لاقتراح وفد بلده، وكذلك للإقتراح الإيطال القـاضي  
بتحديد ثلاث فئات من الأفعال الإنفرادية. 

ـــة أمــر مــهم جــدا،  وبيـن أن تفسـير الأفعـال الإنفرادي - ٤٧
ولكن لم يحن الوقت بعد للنظر في هذه المسألة.  وقال إنه كان 
من رأي وفد بلده في البداية أنـه يمكـن للجنـة القـانون الـدولي، 
لدى صــوغ القواعـد المتعلقـة بالتفسـير، أن ترجـع إلى الأحكـام 
ذات الصلة في اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات. وهنـاك ظـروف 
محـددة ينبغـي أن تؤخـذ في الحسـبان لـدى النظـر في حقيقـة نيــة 
الدولة التي تفعل الفعل، ويجب إقامة التفسير على حسـن النيـة. 
وفي الوقـت نفسـه، يجـــب النظــر في الخصــائص المحــددة للفعــل 
الإنفرادي نفسه، كما ينبغي ألا يقتصر الأمر على مجـرد تكـرار 

أو استساخ أحكام اتفاقية فيينا. 
السيد بيرسمان (هولندا): أشار إلى موضوع "الحمايـة  - ٤٨
الدبلوماسية"، فقال إن لجنة القـانون الـدولي، في دورـا الثانيـة 
ـــى ممارســة الحمايــة  والخمسـين، بحثـت المـادة ٨، الـتي تنـص عل
الدبلوماسية نيابة عن  عديمي الجنسية أو اللاجئين. وأضاف أن 
وفد بلده، في إجابته على الإستبيان الذي وضعته اللجنة بشـأن 
هذا الموضوع، ردّ بالإيجاب على كل من السؤال عما إذا كان 
من حق الدولة التي هي مكان الإقامة المشروع والمعتاد لشخص 
عديم الجنسية أن تحمي ذلك الشخص، وعلى السؤال المناظر له 
فيما يتعلق باللاجئين، وذلك بالرغم من أنـه يرجـح أن ممارسـة 
الحماية الدبلوماسية نيابة عن لاجئ في مواجهة دولـة هـو أحـد 
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رعاياهـا لـن يكـون لهـا أي مفعـول يذكـر. ومـن منظورحقــوق 
الإنسان، يجب إقامـة نظـام حمايـة شـبيهة بالحمايـة الدبلوماسـية 

لمنفعة عديمي الجنسية واللاجئين. 
وأردف قــائلا إن هنــاك مســــألة أخـــرى ذات أهميـــة  - ٤٩
خاصة بالنسبة إلى وفد بلده هي المسـألة القانونيـة المتمثلـة فيمـا 
إذا كان يمكن � مع عدم الإخلال باشـتراط الجنسـية المسـتمرة 
� لدولــة الجنســية أن تمــارس الحمايــة الدبلوماســية نيابــة عـــن 
شخص متضرر من رعاياها ضـد دولـة أخـرى ذلـك الشـخص 
مـن رعاياهـا، في حـال كـون الجنسـية المهيمنـــة أو الفعالــة هــي 
ـــين مــن النــص الراهــن  جنسـية الدولـة الأولى. وأضـاف أنـه يتب
ـــاب علــى هــذا  للمـادة ٦ أن لجنـة القـانون الـدولي ردّت بالإيج
السؤال، ووفد بلده يوافق على هذا النهج. وبالرغم من وجـود 
ــرر  شـكوك حـول مـدى مـا للممارسـات الـتي يستشـهد ـا المق
الخاص من صلة بالموضوع، فإن المادة ٦ تمثـل حـلا مسـتصوبا، 
وإذا تبين أن الممارسات القائمة غـير كافيـة، فإنـه يمكـن اعتبـار 

هذه المادة مثالا على التطوير التدريجي للقانون. 
وواصل كلامه قائلا إن حكومته أثـارت قبـل أشـهر،  - ٥٠
مـع الأمانـة العامـة للفريـق العـامل المعـني بالقـانون الـدولي العــام 
التابع لس الإتحاد الأوروبي، مسـألة توفـير المسـاعدة القنصليـة 
للمحتجزيـن ذوي الجنسـية المزدوجـــة الذيــن تكــون جنســيتهم 
المهيمنة هي جنسية الدولـة الـتي تقـدم المسـاعدة. وكـان سـبب 
ــــاكل الـــتي واجهـــها الموظفـــون  إثــارة هــذه المســألة هــي المش
القنصليــون التــابعون لهولنــدا في بلــد معــين في الحصــول علــى 
إمكانيـة الإتصـال بمحتجزيـن تـابعين لهولنـدا جنسـيتهم المهيمنـــة 
هي من غـير شـك الجنسـية الهولنديـة وإن كـانوا يحملـون أيضـا 
جنسية الدولة التي تحتجزهم. ومع أن المسألة تتصـل بالمسـاعدة 
ـــية، وذلــك نظــرا إلى أن دولــة  القنصليـة لا بالحمايـة الدبلوماس
الإحتجــاز � علــى حــد علمــه � لم ترتكــب أي فعــــل غـــير 
مشــروع دوليــا لا في إقامــة العــدل ولا فيمــا يتعلــق بظـــروف 
الإحتجــاز، فــإن المبــدأ ذا الصلــة واحــد: ألا وهــو أنــه يمكـــن 

للجنسية المهيمنة أن تكون لها الأسبقية على أي جنسية أضعف 
صلة. 

وفيمــا يتعلــق بالمناقشــة الــتي دارت في لجنــة القـــانون  - ٥١
الدولي حول استنفاد سبل الإنتصاف المحلية، لاحظ أنـه ارتـؤي 
أن عبارة "سبل الإنتصاف القانونية المحلية المتاحة" في المادة ١٠ 
تتطلب تمحيصا أدق، وأن معيار الفعالية غير موجود. وقال إن 
تعريف سبل الإنتصاف المحلية يجب أن يتســم بكـل دقـة ممكنـة، 
ــن  وأنـه ينبغـي، لذلـك، أن تكـون لفظـة "المتاحـة" محـل المزيـد م
التحديد بألفاظ من قبيل "قانونا" و"عمليـا". يضـاف إلى ذلـك 
أنه يؤيد، على خلاف الرأي الذي يذهـب إليـه بعـض  أعضـاء 
لجنـة القـانون الـدولي، إضافـة لفظـة "الفعالـة". وبيـن أن تطَلُّــب 
استنفاد سبل الإنتصاف المحلية يجب أن يخضــع لشـروط صارمـة 
بغية منع أي دولـة مدعـى عليـها مـن تقـديم دفـع لا يقـوم علـى 
أساس صحيح في هذا الخصوص. وذكر أن وفد بلده يتطلع إلى 
ـــتي ســتصاغ ــا المــادة ١٤، المــراد ــا أن  مشـاهدة الكيفيـة ال
تتضمن نظرة إجمالية على الحالات التي لا توجد فيها حاجة إلى 
استنفاد سبل الإنتصاف المحليـة.  هـذا وإن المقـرر الخـاص كـان 
مصيبــا حــين أدرج بــين الأســباب الــتي يمكــن علــى أساســـها 
ـــين الفــرد  الإسـتغناء عـن تلـك الحاجـة انتفـاء أي صلـة إراديـة ب
المتضـرر وبـين الدولـة المدعـى عليـها، وذلـــك مثــلا في حــالات 

وقوع ضرر عابر للحدود. 
السـيد هورينوتشـي (اليابـان): قـال إنـه قـد يثبــت أن  - ٥٢
مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات علـى المعـاهدات 
أكـثر تفصيـلا وتعقيـدا مـن أن يسـتطاع اسـتخدامها. ذلـــك أن 
التمييزات النظرية بين مختلف الفئات لن يكون لهـا معـنى إلا إذا 
كـانت مصحوبـة بإيضاحـات كافيـة للآثـار القانونيـة لكـل مــن 
تلك الفئات. كما أن من المشكوك فيـه مـا إذا كـان التـأخر في 
إبداء تحفظ على معـاهدة مـا يدخـل حقيقـة في نطـاق موضـوع 
"التحفظات على المعاهدات". وأضاف أن اليابان تشــارك فيمـا 
أعربت عنه عدة دول من الخشية مـن أنـه إذا أصبـح التـأخر في 
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إبـداء التحفظـات ممكنـا، فـــإن ذلــك يمكــن أن يعــرض ســلامة 
المعـاهدات للخطـر وأن يقـوض نظـام التحفظـات الـــذي أنشــئ 
بموجب اتفاقية فيينـا لقـانون المعـاهدات. وبيـن أن تقـديم تحفـظ 
متأخر أمر لا يتسق مـع المـادة ١٩ مـن اتفاقيـة فيينـا. ومـا سمـي 
تحفظا في مشاريع المبادئ التوجيهية إنما هو في الحقيقـة إعـلان، 
ـــد في أساســه، أو إحــداث تغيــير في  أو نـوع مـن الإتفـاق جدي

معاهدة. 
وأردف قائلا إن ممارسات الدول، مـن جهـة أخـرى،  - ٥٣
تشتمل في الواقع على حالات أبـدي فيـها تحفـظ علـى معـاهدة 
بعد إبرامها. ومن هنا فإن دراسة الكيفية التي يمكن ـا التوفيـق 
بـين تلـك الممارسـات وبـين قـــانون المعــاهدات أمــر مشــروع. 
والإجراء قيد البحث يمكن أن يعتبر موافقـة مـن جـانب الـدول 
المتعــاقدة علــى أن التغيــير المحــــدث في المعـــاهدة لا يســـري إلا 
بالنسبة إلى الدولة التي تسجل التحفظ وإلا بمقدار التحفـظ، أو 
لا يسري إلا بالنسبة إلى الدولة التي تسجل التحفظ والأطراف 
الـتي توافـق علـى التغيـير. ولمـا كـانت الـدول حـرة في إبــرام أي 
اتفاقات تشاء، فإنه ليس ثمة من سبب يدعو إلى عـدم السـماح 
للدولـة بالإنتقـاص مـن بعـض الإلتزامـات التعاهديـة، بشـرط أن 
توافق على ذلك جميع الأطراف. ومع هذا فإن الحكم بأن عدم 
إثارة اعتراض في غضون اثني عشر شهرا يعتبر قبـولا ليـس مـن 

المسلمات البديهية. 
ومضى قائلا إنـه لمـا كـانت التحفظـات المتـأخرة غـير  - ٥٤
محبذة وينبغي تجنبها كلما أمكن ذلك، فإنه يجب أن يطلب إلى 
لجنة القانون الدولي أن تواصل دراسـتها للمسـألة بغيـة التحقـق 
مما إذا كانت هناك أمثلة تكفي لتبرير صوغ قواعد عامـة، وممـا 
ـــة في نطــاق نظــام مــن  إذا كـانت ممارسـات الـدول هـذه جاري
معاهدات محددة،  وإذا كان الأمر كذلك، فمما إذا كان يجب 
إثبـات القواعـد المتصلـة ـــا في نــص يتعلــق بالتحفظــات علــى 

المعاهدات. 

واسـتطرد قـــائلا إن مشــاريع المــواد المتعلقــة بالحمايــة  - ٥٥
الدبلوماسـية يجـب أن تمثـل التطويـر التدريجـي للقـــانون، ولكــن 
ينبغي لها ألا تبتعد كثـيرا عـن القـانون الـدولي العـرفي. ومـع أن 
حقوق الإنسان تشكل واحدا من أهم مجالات القـانون الـدولي 
التي تحتاج إلى تقوية، فإنـه لا يصـح إدخـال بعـد يخـص حقـوق 
الإنسان في مشاريع المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية، وذلـك 

لأا مسألة يجب التصدي لها من خلال قواعد أولية. 
ـــع  واختتــم كلامــه بقولــه إن مــن المــهم التجــاوب م - ٥٦
ممارسـات الـدول لـدى وضـــع مشــاريع مــواد تتعلــق بالأفعــال 
ـــال  الإنفراديـة للـدول، كمـا أن مـن الضـروري معرفـة أي الأفع
ـــالنظر إلى أنــه قــد  الإنفراديـة للـدول لهـا آثـار ملزمـة قانونـا. وب
يكون من الصعب تغطية كل نوع من أنواع الفعل الإنفرادي، 
فإن لجنة القانون الدولي ستلزم جانب الحكمـة لـو أـا ركّـزت 

على االات الأكثر تطورا من مجالات ممارسات الدول. 
السيدة كافالييري دي نافـا (فـترويلا):  أشـارت إلى  - ٥٧
الفصـل الخـــامس مــن التقريــر، فقــالت إن منــع الضــرر العــابر 
للحدود أمر في غاية الأهميـة، وأن مـن شـأن المـواد الـتي تصـاغ 
بعناية وتتسم بحسن التوازن فيما يتعلق ذا الموضوع أن تشجع 
علـى إيجـاد علاقـات طيبـة بـين الـدول المتجـاورة. وأضــافت أن 
مشاريع المواد التي أعدا لجنة القانون الدولي هي، بوجه عـام، 
مقبولة لدى وفد بلدها. ورأت أنه لا ينبغي تعداد الأنشطة التي 
تغطيها مشاريع المواد، حتى ولا في قائمـة مرنـة غـير مسـتنفدة. 
كمـا رأت أن تعريـف لجنـة القـــانون الــدولي وتحديدهــا للفظــة 
"ضرر" مناسبان. وذكرت أن المـادة ٣، الـتي ينبغـي أن تبحـث 
بالإقتران مع المادتين ٩ و١٠، تنص على الإلــتزام بـالمنع، الـذي 
هو بمثابة حجـر الزاويـة في مشـاريع المـواد.  وعبـارة "أو، علـى 
أي حـال،" الـواردة فيـها تعـني ضمنـا أنـه يجـــب منــح الأولويــة 
للمنع.  ورأت أن توسيع نطاق المـادة أمـر صـائب، مـن حيـث 
أنه يتيح لدولة المصدر سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ ما يلزم مـن 
إجـراءات، بمـا فيـها التدابــير التشــريعية والإداريــة. هــذا إلى أن 
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الإلتزام بالعناية الواجبة فيما يتعلق بالحماية البيئية مجسد في عدد 
مـن الصكـــوك الدوليــة، وكــان مــن العوامــل الــتي أُخــذت في 
الإعتبار في عدد من القضايا التي نظرت فيــها الهيئـات القضائيـة 

الدولية. 
وأردفــت قائلــة إن المــادة ٤ ذات أهميــة مماثلــــة، لأن  - ٥٨
الإلتزام بالتعاون أمر جوهري بالنسبة إلى منـع المخـاطر، وكـان 
لابـد مـن تيسـيره في مرحلـتي التخطيـط والتنفيـذ علـى الســـواء. 
وبالمثل، فإن ما تفرضه المادة ٦ من التزام بالتماس الإذن للقيـام 
بأي نشاط أمر يتسم بأهمية حيوية، علمـا بـأن منـح هـذا الإذن 
يجب أن يبنى على الدراسات المتصلة بالأثر البيئـي، وذلـك لأن 
اعتماد التدابير الوقائية اللازمة يتوقف على توفـر تقييـم للضـرر 
المحتمل العابر للحدود. وبينت أن المادة ٨ تكَمل المادة ٤، وأن 
ممـا لـه أهميـــة أساســية أن تقــوم دولــة المصــدر بإشــعار الــدول 
الأخـرى بالمخـاطر المحتملـة لأي نشـاط يمكـن أن تتـأثر بـه تلــك 

الدول. 
وقـالت إن المـادة ١٩ في مكاـا تمامـا مـن حيـث أـــا  - ٥٩
تجسد مبدأ الإتفاق المتبـادل علـى آليـة تسـوية المنازعـات، وإن 
كانت تفسح اال أيضــا لإنشـاء لجنـة محـايدة لتقصـي الحقـائق 
يمكنها تقديم نتائج وتوصيات. وأضافت أن حكومتها تجد هذا 
أمر مقبولا تماما. ولمـا كـان منـع الضـرر العـابر للحـدود يرتبـط 
ارتباطا وثيقا بالمسؤولية الدولية للدول، فإن على لجنـة القـانون 
الدولي والحكومات أن تنظر إليه في هذا السياق في المستقبل. 

ــالت إن  وفيمـا يتعلـق بـالفصل السـابع مـن التقريـر،  ق - ٦٠
ـــدولي إلى تقــديم  وفـد بلدهـا يـأمل في أن تعمـد لجنـة القـانون ال
ـــواد المتعلقــة بالحمايــة الدبلوماســية إلى لجنــة  بعـض مشـاريع الم
الصياغـة للنظـــر فيــها في الســنة القادمــة. وأضــافت أن قــاعدة 
الجنسية المستمرة الــتي تتناولهـا المـادة ٩ لاتـزال قـاعدة صحيحـة 
من قواعد القانون العرفي. ولا ينبغي أن يمكـن للشـخص طلـب 
ــــاك علاقـــة  الحمايــة الدبلوماســية لدولــة مــا إلا إذا كــانت هن
مستمرة بينهما من وقت وقوع الضرر إلى وقت تقديم الطلب، 

حـتى لـو اكتسـب ذلـك الشـخص، بحسـن نيـة، جنسـية الدولـــة 
المقدم إليها الطلب. ومـا اقترحـه المقـرر الخـاص مـن اسـتثناءات 
مـن القـــاعدة، وبخاصــة مــا يتعلــق منــها بالتغيــيرات اللاإراديــة 
ــــين قصـــر هـــذه  للجنســية، جديــرة بــالتمحيص الدقيــق. ويتع
الإستثناءات على الحالات التي اكتسـبت فيـها الجنسـية بصـورة 

لاإرادية، وذلك، مثلا، نتيجة لخلافة الدول. 
واختتمت كلامها بقولها إن على لجنة القانون الدولي  - ٦١
أن تنظـــر في الســـنة التاليـــة في موضـــوع المســـــؤولية الدوليــــة 
للمنظمات الدولية والموارد الطبيعية المشـتركة. وعليـها، تحقيقـا 
لهذه الغاية، أن تعين مقررا خاصا جديدا يقدم تقـاريره في عـام 
٢٠٠٣. وفي عام ٢٠٠٢، يمكن للجنـة القـانون الـدولي إنشـاء 
أفرقــة عاملــة تبــدأ دراســة هــذه الموضوعــات وتتــولى توجيــــه 

المقررين الخاصي. 
السيدة تلاليان (اليونان): قالت إن وفد بلدهـا يؤيـد  - ٦٢
مشاريع المــواد المتعلقـة بمنـع الضـرر العـابر للحـدود النـاجم عـن 
أنشطة خطرة، بما تتضمنه من مبادئ عظيمة القيمة بالنسبة إلى 
ـــدان.  تدويــن القــانون الــدولي وتطويــره التدريجــي في هــذا المي
ورحبت بالنهج المعتمد في الديباجة، وهو ج يوفق بـين حريـة 
الدول في القيام، أو السماح بقيام، أنشطة تنطوي علـى مخـاطر 
في أراضيها، وبين ما يترتب عليها من واجب عدم التسـبب في 
وقوع ضرر في أراضي دولة أخرى، كما أنه يستلهم المبدأ ٢١ 
من إعلان ستوكهولم، الذي أعـاد تـأكيده المبـدأُ ٢ مـن إعـلان 
ـــة في فتواهــا الصــادرة في ٨  ريـو، وأقرتـه محكمـة العـدل الدولي
ـــلحة  تمـوز/يوليـه بشـأن قضيـة "شـرعية التـهديد باسـتعمال الأس

النووية أو استعمالها فعلا". 
وأردفـت قائلـة إنـه لا يوجـــد ســبب يدعــو إلى قصــر  - ٦٣

نطاق المادة ١ على الأنشطة التي "لا يحظرها القـانون الـدولي"،  
وبالتالي فإنه يجب حذف هـذه العبـارة. إذ بـالنظر إلى مضمـون 
ـــإن مشــاريع المــواد يجــب أن تنطبــق علــى جميــع  المـادة ١٨، ف
الأنشطة التي تتسـبب في ضـرر جسـيم عـابر للحـدود، بصـرف 
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النظر عما إذا كان ذلك الضرر ناجما عـن نشـاط مشـروع، أو 
ـــة علــى الدولــة  عـن إخـلال بـالتزام دولي مـن الإلتزامـات المترتب

المعنية. 
ومضت قائلة إن ما ورد في التعليق من إيضاح مفـاده  - ٦٤
أن المـادة ٣ تكَمـل المـادتين ٩ و١٠ جديـــر بــأعظم الترحــاب، 
وذلـك بـــالنظر إلى أن الإلــتزام باتخــاذ التدابــير المناســبة يشــمل 
ـــة  الإلـتزام ببـذل العنايـة الواجبـة، والإلـتزام بالتمـاس حلـول مبني
على التوازن العادل للمصالح. كمـا أن المـادة ٦ جيـدة التـوازن 
ووثيقة  الإرتباط بالمادة ٧، التي هي مادة أساسية تضم مبـادئ 
تقررت في سياق اتفاقـات بيئيـة أخـرى وفي ممارسـات الـدول. 
غير أن هذه المادة الأخيرة يجب أن تأخذ في الحسـبان أن تقييـم 
احتمال تسبب أي نشاط في ضرر جسيم عابر للحدود يشكل 

موضوع تقييم الأثر البيئي. 
وواصلت كلامها قائلة إن وفد بلدها يؤيد كل التأييد  - ٦٥
إجــراءات الإخطــار والتشــــاور المذكـــورة في المـــادتين ٨ و٩، 
وذلك لأن هذه المتطلبات تمثل مبادئ جيـدة الإسـتقرار تتجلـى 
في الإجتـهادات القانونيـة الدوليـة وتشـكل جـزءا مـن كثـير مــن 
الصكوك الدولية الرامية إلى منع الضرر العابر للحـدود. والمـادة 
١٠ تعـدد عوامـل هامـة جـدا يمكـن أن تتيـح توجيـهات مفيـــدة 
للدول التي تشارك في مشاورات ترمي إلى تحقيق تـوازن عـادل 
للمصالح. غير أن من الأفضل الجمع بين الفقرتين (أ) و(ج) في 
فقرة واحدة جديدة يدرَج فيها أيضـا مبـدأ الإحـتراز الـوارد في 

كثير من الصكوك الدولية المتعلقة بالحماية البيئية. 
ورأت أن إجراءات تسوية المنازعات الواردة في المادة  - ٦٦
١٩ غير مرضية، لأن ما تتسـم بـه المنازعـات البيئيـة مـن طبيعـة 
شديدة التعقيد يتطلب توفر آلية ملزمة لتسوية المنازعات شبيهة 
بالآليـة الـوارد بياـا في المـادة ٣٣ مـن الإتفاقيـة المتعلقـة بقـانون 

استخدام ااري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية. 

وذكرت أن اليونان تؤيد توصية لجنة القـانون الـدولي  - ٦٧
الداعية إلى أن تعد الجمعية العامة اتفاقية بالإســتناد إلى مشـاريع 
المواد. غير أنه يجب على اللجنة أن تتذكر أن نظام المسؤوليات 
الشامل لا يتطلب اعتماد تدابير وقايــة فقـط، بـل يتطلـب أيضـا 
إقامة نظام للتعويضات يفي بالغرض، وهي ينبغي لها لذلـك أن 
تعكف على إجراء دراسة مستوفاة عمـا هـو موجـود مـن نظُـم 
المسـؤوليات وأن تحـاول صـوغ مبادئـها العامـة هـي فيمـا يتعلـق 
بمسؤولية الدول. وقالت إن هناك تطورات رئيسـية في القـانون 
الدولي حصلت في سياق ما عقـد بشـأن المسـؤولية المدنيـة عـن 
الضرر العابر للحدود من اتفاقات تكفـل توفـر تعويضـات عـن 
ـــر  الأضـرار مـن خـلال آليـة تمـول بأسـاليب منوعـة. ومـن الجدي
بالملاحظـة أن بعـض هـذه الإتفاقيـات المتعلقـة بالمسـؤولية تنـــص 
أيضـا علـى إنشـاء صنـــدوق اســتكمالي دولي يمــول بمســاهمات 
الدول الأعضاء، الـتي يخصـص جـزء معـين منـها للتعويـض عـن 
الضرر العابر للحدود.  وقالت إن من الواجب اسـتطلاع كـل 

هذه الإمكانيات. 
ــــاهدات،  وتطرقــت إلى مســألة التحفظــات علــى المع - ٦٨
فقالت إن وفد بلدها يرى أن وجود إمكانيــة إبـداء التحفظـات 
وإن كـان يمكـن أن يكفـل توســـيع نطــاق مشــاركة الــدول في 
الصكوك الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، فإنـه يمكـن أن يخـل 
إخلالا خطيرا بسلامة تلك الصكوك ووحدـا وفعاليتـها، وأن 
يقوض المساواة بين الدول، وأن يحبط الهدف الأساسي المتمثل 
في تنسيق ما تتخذه الدول من إجراءات في ميدان حماية حقوق 

الإنسان. 
وبينـت أن مشـروع المبـدأ التوجيـــهي ٢-٣-١ ينــص  - ٦٩
على مبدأ يكفل اليقينية القانونيـة إزاء مـا للتحفظـات مـن آثـار 
خطيرة على العلاقات التعاهدية؛ وهذا المبـدأ يتمشـى مـع مبـدأ 
"المعاهدة شريعة المتعاهدين" الـذي يقَـدر، في غـير تلـك الحـال، 
الروغان منه لو أمكن للدول أن تبدي التحفظات في أي وقت 

تشاء. 
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وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي ٢-٣-٢، قالت  - ٧٠
إن وفد بلدها يلاحظ أن هذا المبدأ وإن كـان يمثـل الممارسـات 
الحالية التي يتبعها الودعاء، فإن تلك الممارسات تتعلق بالحالات 
البيــن بيــن؛ هــذا إلى أن الممارســــات القائمـــة تـــدل علـــى أن 
ـــاهدات  التحفظـات المتـأخرة يسـمح ـا في العـادة في سـياق مع
تأذن على وجه التحديد بــإبداء التحفظـات. وأضـافت أن وفـد 
بلدها يمكنه تـأييد هـذا المبـدأ التوجيـهي طالمـا كـان اللجـوء إلى 
إبداء هذه التحفظــات مقصـورا علـى حـالات اسـتثنائية للغايـة. 
والممارسـة المتمثلـة في التــأخر في إبــداء التحفظــات لا تنســجم 
بحال مع المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ وعلى لجنة القانون 

الدولي أن تتابع النظر في ممارسات الدول في هذا الميدان. 
وتطرقت إلى مسألة الإعلانات التفسيرية والإعلانــات  - ٧١
التفســيرية المشــروطة، فقــالت إن وفــد بلدهــا يؤيــــد تعريـــف 
الإعلانات التفسيرية الوارد في المبدأ التوجيـهي ١-٢؛ ومـع أن 
اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات تسـكت عـن مسـألة الإعلانـات 
التفسيرية، فإن من الجلي أن هـذه الإعلانـات لا ـدف إلا إلى 
تفسير معاهدة من المعـاهدات وليـس إلى تغيـير أثرهـا القـانوني. 
والمشـكلة الـتي تنشـأ في هـذا الخصـوص هـي كيـف تمـيز تلـــك 
الإعلانات عن التحفظات، وبخاصة حين لا يكون قصد الدولة 
ـــار  المسـؤولة عـن إصدارهـا واضحـا. ووفـد بلدهـا يـرى أن الآث
ـــي معرفــة في  القانونيـة للإعلانـات التفسـيرية المشـروطة كمـا ه
المبدأ التوجيهي ١-٢-١ هي نفس الآثار القانونية للتحفظات؛ 
ولهـذا فإـــا يجــب أن تعــامل كتحفظــات، وبذلــك ليــس مــن 
الضروري تناولها على نحو محدد في مشاريع المبادئ التوجيهية. 
٧٢ � السـيد لوبـاخ (الإتحـاد الروســـي): أشــار إلى موضــوع 
"التحفظات على المعاهدات"، فقال إن وفـد بلـده يؤيـد العمـل 
في إعـداد "دليـل الممارســـات"، ويوافــق علــى أن يكــون ذلــك 
ـــى وجــه الحصــر لا معياريــا في طبيعتــه، وألا  العمـل منفعيـا عل
يناقض نص ولا روح اتفاقيات فيينا. وهو يـأمل في أن تلتمـس 

لجنة القانون الـدولي الطـرق الكفيلـة بالإسـراع بـالعمل في هـذا 
الموضوع الذي يتسم بأهمية عملية كبيرة. 

وأردف قائلا إن وفد بلده يوافق علـى أن الإعلانـات  - ٧٣
التفسيرية المشروطة تسري عليها نفس القواعد التي تسري على 
التحفظات، وأنه ينبغي أن يكون من الممكن التوصـل إلى مبـدأ 
توجيـهي وحيـد بشـأن تلـك الإعلانـات يقضـي بانطبـاق نظـــام 
التحفظات عليها مع إجراء التعديلات اللازمة فيه. وهذا النهج 
ـــض  لـه مـا يـبرره لأن الإعلانـات التفسـيرية المشـروطة نـادرة بع
الشيء، الأمر الذي يجعل من الصعب جـدا إصـدار التعميمـات 
بشأا؛ إلا أنه لا ينبغي إنجاز هذه المسألة بشكل ائي إلا بعـد 
أن تكـون لجنـة القـانون الـدولي قـد نظـرت في آثـار التحفظــات 

والإعلانات التفسيرية المشروطة. 
وتطرق إلى مسألة التأخر في إبـداء التحفظـات، فقـال  - ٧٤
ـــل الممارســات" يجــب ألا ينــاقض  إن وفـد بلـده يعتقـد أن "دلي
النظام الذي أقامته اتفاقيات فيينـا. ولـن يكـون مـن الحكمـة في 
ـــالنظر إلى أن  شـيء إدراج أحكـام في هـذا الخصـوص، وذلـك ب
هـذا يمكـن أن يشـــجع علــى التــأخر في إبــداء التحفظــات وأن 
ـــاة مبــدأ أساســي هــو مبــدأ  يكـون لـه أثـر معـاكس علـى مراع
"المعاهدة شريعة المتعاهدين". وعلى أية حـال، فـإن أمثـال هـذه 
الإعلانات نادرة الوجود في الواقع، ووجودها، كقاعدة عامة، 

يقتصر على الحالات التي يشار في المعاهدة إلى إمكانيته. 
ورأى أن القاعدة القائلة بأنه لا يمكن إبداء تحفظ بعد  - ٧٥
أن تعــرب الدولــة عــن موافقتــها علـــى الإرتبـــاط بمعـــاهدةمن 
المعاهدات ليست قاعدة مطلقة؛ هذا إلى أنه يمكن دائما للـدول 
الأطراف أن تتيح إمكانية التـأخر في إبـداء التحفظـات. وأشـار 
إلى أن التحفظات المتأخرة مهمة سواء على المستوى المبدأي أو 
من وجهة نظر دراسة الممارسات التعاهديـة. وهنـاك عـدد مـن 
المسائل التي تنشأ في هذا الصـدد لم يـرد ذكرهـا في التعليقـات، 
من بينها، خاصة، مسألة ما إذا كان عدم وجود اعتراض علـى 
التأخر في إبداء التحفظات ينطبق على حالة ملموسة بعينها، أو 
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يمكن تفسيره تفسيرا فضفاضا على أنه موافقة مـن حيـث المبـدأ 
تسمح لجميع الدول الأطــراف بـإبداء مثـل هـذه التحفظـات في 
مرحلة لاحقة. ومن شأن هذا الخيار الثاني أن يثير مسألة إجراء 
تعديـلات في نـص المعـاهدة، وهـي تعديـــلات يتعــين أن تكــون 
مكتوبة، ومسألة ما إذا كـان تعديـل المعـاهدة علـى هـذا النحـو 
يعتـبر سـاريا بالنســبة إلى جميــع أطرافــها أو بالنســبة إلى بعــض 
أطرافها فقط. ويلزم، في هذا السياق، النظر بمزيد من التفصيـل 
ــا إذا  في المسـألة المثـارة في الفقـرة (٢١) مـن التعليقـات بشـأن م
ـــدم وجــود اعتراضــات علــى إبــداء  كـان ينبغـي التميـيز بـين ع
التحفظـات المتـأخرة وبـين اعتمـاد التحفظــات بحســب مدلــول 

اتفاقيات فيينا. 
وانتقل إلى دور الوديع، فقال إن وفد بلـده يعتقـد أنـه  - ٧٦
يجـب اسـتبقاء المبـدأ التوجيـهي ٢-١-٧ بشـكله الحـــالي الــذي 
يكررصياغـة المـواد المنـاظرة لـه في اتفاقيـات فيينـا. وأضـــاف أن 
مسألة ما إذا كان الوديع مأذونا له بأن يرفض إحالة إشـعارات 
بالتحفظات مسألة سبق تناولها في وقت وضع مشـروع اتفاقيـة 
فيينـا لقـانون المعـاهدات، وكـان مـن نتيجـة النظـر فيـها حــذف 
إشـارة في المـادة ٧٧ مـن مشـروع الإتفاقيـة إلى حـق الوديــع في 
النظر في صحة التحفظات. وبين أن وفد بلده يعتقد أنـه، مـالم 
ينص على خلاف ذلـك في المعـاهدة، فإنـه لا يمكـن للوديـع أن 
يدعي لنفسه حق اتخاذ قرارات بشأن ما إذا كان أي تحفظ من 
التحفظـات علـى إحـدى المعـاهدات يتفـق مـع هـــدف المعــاهدة 
وموضوعـها، وذلـك بـالنظر إلى أن هـذا الأمـــر مــن اختصــاص 
الـدول المتعـاقدة. غـير أنـه في الحـالات الـتي تحظـر معـــاهدة مــن 
المعـاهدات فيـها التحفظـات، أو أنواعـا معينـة مـن التحفظـــات، 
فـإن مـــن حــق الوديــع أن يرفــض الوثــائق الــتي تتضمــن تلــك 

التحفظات بعد إعلام الدولة المعنية بسبب الرفض. 
وفيما يتعلق بموضوع "الحماية الدبلوماسـية"، قـال إن  - ٧٧
واحدة من المسائل الأساسية هي مسألة ما إذا كان يجـب علـى 
ـــالتدوين، أو  لجنــة القــانون الــدولي أن تعــنى بالدرجــة الأولى ب

بالتطوير التدريجي للقانون الدولي. وأضاف أن وفد بلـده يـرى 
أن على اللجنة، في المرحلة الراهنـة علـى الأقـل، أن تركـز علـى 
التدويـن. وأشـار إلى أن الحمايــة الدبلوماســية مجــال مــن أقــدم 
مجـالات القـانون الـدولي وأقلـــها درســا؛ واعتمــاد ــج محــافظ 
ــرارات  تجاهـها، يسـتند إلى دراسـة شاملةلممارسـات الـدول والق
القضائية، هو أفضل سبيل يتخذ في هـذا اـال، ومـن شـأنه أن 

يجعل من الممكن صوغ قواعد تحظى بقبول أعلبية الدول. 
وفيما يتعلق بالمادة ٩، قال إن قاعدة الجنسية المستمرة  - ٧٨
تأكدت على نطاق واسع في الممارسات القضائية، وهي قاعدة 
مستقرة من قواعد القانون الدولي العرفي؛ وحتى الإتجاه الإيجابي 
نحو كفالة حماية حقوق الأفراد لا يمكن بأي حال أن يسـتخدم 
كمـبرر لتغيـير تلـك القـاعدة. غـير أن مراعـاة تلـــك القــاعدة لا 
ينبغي أن تؤدي إلى نتائج مجحفة: إذ ليس مــن المقبـول أن يحـرم 
شخص تغيرت جنسـيته دون إرادتـه مـن الحمايـة الدبلوماسـية. 
ووفد بلده يؤيد فكرة الحفاظ على القاعدة التقليدية، مع إقـرار 
ـــها، ولاســيما بالنســبة إلى حــالات تغــير  اسـتثناءات خاصـة من

الجنسية اللاإرادي. 
ــادتين ١٠ و١١،  وأعلـن أن وفـد بلـده يؤيـد إدراج الم - ٧٩
اللتـين تتعلقـان بجـانب مـن أكـثر جوانـب الحمايــة الدبلوماســية 
اتساما بالتعقيد والتنـاقض. ويبـدو أن تعريـف سـبل الإنتصـاف 
ـــة كافيــا ولا يحتــاج إلى مزيــد مــن الإيضــاح أو  القانونيـة المحلي
التوســيع، وذلــك علــى الأقــل في المــادة ١٠ نفســــها؛ وتلـــك 
الصياغة تعني أن أمثـال سـبل الإنتصـاف هـذه ينبغـي أن تكـون 
متاحة في الواقع العملي. أما معيار الفعالية فإنه يمكن أن يفسح 

اال لتفسير يتسم بالطابع الذاتي. 
وبيـن أن وفـد بلـده يؤيـد مواصلـة النظـر في موضـــوع  - ٨٠
"الأفعـال الإنفراديــة للــدول"، وهــو يشــارك في الــرأي القــائل 
بضــرورة اتبــاع ــج أكــثر اتســاما بالطــابع العملــــي في هـــذا 
الخصوص.كما أنه يعتقد بأن المقرر الخاص مصيب بوجـه عـام 
ـــن تصنيــف تلــك الأفعــال علــى أســاس آثارهــا  فيمـا ينتويـه م
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القانونية. غير أن إدراج الإعلانات التفسـيرية أمـر مشـكوك في 
صوابه؛ ذلك أن هـذه الإعلانـات وإن كـانت تنشـئ التزامـات 
جديدة لصاحبها، فإا تختلف عن سائر الأفعال الإنفراديـة مـن 
حيث أا تقوم على معاهدات، وينبغـي بجـلاء بحثـها في سـياق 
التحفظـــات. ومـــن الضـــروري أن يؤخـــذ موضـــــوع الفعــــل 
الإنفرادي وهدفه في الحسبان لأغـراض التفسـير؛ وهـذا يشـكل 
الأسـاس بالنسـبة إلى قـاعدة أساسـية مـن قواعـد التفســـير، هــي 
قاعدة الفعالية، التي شددت محكمة العدل الدولية علـى دلالتـها 

في عدة مناسبات. 
وفيما يتعلق بالموضوعات الجديدة، قال إن وفـد بلـده  - ٨١
يعتقــد أن علــى لجنــــة القـــانون الـــدولي أن تتنـــاول موضـــوع 
"مسؤولية المنظمات الدولية"، ولكنه يـرى أن مـن سـبق الأوان 

تناول موضوع تجزؤ القانون الدولي.  
السيدة أودابا (كينيا): قالت إن وفـد بلدهـا يرحـب  - ٨٢
بإكمـال لجنـة القـــانون الــدولي لعملــها في موضــوع مســؤولية 
الدول، ولكنه كان يتمنى أن يتاح له المزيد من الوقت لدراسـة 
مشاريع المواد والتعليقات المتصلة ا.  وأضـافت أن حكومتـها 
تؤيد توصية لجنة القـانون الـدولي الداعيـة إلى أن تحيـط الجمعيـة 
العامة علما بمشاريع المواد في قرار وأن تنظر، في مرحلة لاحقة، 
في إمكانيـة عقـد مؤتمـــر مفوضــين دولي؛ وهــي تحــث الجمعيــة 
العامة على اتخاذ الإجراء اللازم بشأن مشاريع المـواد في أسـرع 

وقت ممكن بالنظر إلى أهمية الموضوع. 
وفيما يتعلق بموضوع "التحفظـات علـى المعـاهدات"،  - ٨٣
قالت إن وفد بلدها يعتقد أنه يجب عدم إحداث تغيير في نظام 
التحفظات القائم المنصوص عليه في اتفاقيات فيينا؛ وإنما ينبغـي 
للمبادئ التوجيهية أن دف إلىملء ما قد يوجد من الثغرات، 

وزيادة إيضاح نطاق تطبيق أحكام اتفاقيات فيينا. 
وفيمـا يتعلـق بالإعلانـات التفسـيرية المشـروطة، قــالت  - ٨٤
إن حكومتــها توافــق علــــى وجـــود حاجـــة إلى دراســـة آثـــار 

التحفظات والإعلانات التفسيرية المشروطة قبــل البـت فيمـا إذا 
كان ينبغي للمبادئ التوجيهية المتعلقـة بالتحفظـات أن تنطبـق، 
مــع إجــراء التعديــلات اللازمــة، علــى الإعلانــات التفســــيرية 
المشروطة. والممارسات الراهنة للدول لا تميز تمييزا واضحا بـين 

الإعلانات التفسيرية المشروطة وبين التحفظات. 
ومضـت قائلـة إن وفـد بلدهـا يدعـو إلى لـزوم جــانب  - ٨٥
الحذر فيما يتعلق بإقرار نظام يسمح بإبداء التحفظات المتأخرة. 
وبـالرغم مـن أن المبـدأ ذي الصلـة يتبـع ممارســـة مســتقرة، فإنــه 
يتعـارض مـع أحكـام اتفاقيـات فيينـا، ومـن شـأن إدراج مبـادئ 
توجيهية بشأن هذا الموضوع أن يتولد عنه أثر غير مرغوب فيه 
هو التشجيع على إبداء التحفظات المتأخرة. وهنـاك حاجـة إلى 
متابعة الدراسة في هذا الخصوص. وفي الأمد الطويل، قد يصبح 
من الضروري أن تنظر الدول في مسألة مـا إذا كـان التـأخر في 
إبـداء التحفظـات علـى المعـاهدة يفَضـل علـى نقضـــها بالكليــة. 
ووفد بلدها يكرر تأكيد المبدأ الطويل العهد القائل بـأن الـدول 
ملزمة بكفالة اتساق تحفظاا مع هدف المعاهدة وموضوعها. 

ـــد الــرأي  وواصلـت كلامـها قائلـة إن وفـد بلدهـا يؤي - ٨٦
ـــض التحفظــات علــى  القـائل إن سـلطة الوديـع فيمـا يتعلـق برف
المعاهدات يجب أن تقتصر على الحالات التي تشتمل على حظر 
مـن أول وهلـة للتحفظـات، أو لأي تحفظـات غـير التحفظـــات 
المحددة وفقا لنص المادة ١٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 
إلا أن البـت فيمـا إذا كـان التحفـظ أو لم يكـــن متعارضــا مــع 
موضـوع وهـــدف المعــاهدة يجــب أن يــترك للــدول المتعــاقدة. 
ووفدهــا يــرى أن دور الوديــع يجــب أن يقتصــر علــى إبـــلاغ 
مضامين التحفظات إلى الدول المعنية؛ وأي أسئلة تتعلق بصحــة 

تلك التحفظات يجب أن يترك أمرها للأطراف المتعاقدة. 
وفيما يتعلق بموضوع "الحماية الدبلوماسية"، قالت إن  - ٨٧
ــــة قـــاعدة الجنســـية  وفــد بلدهــا لا يريــد أن ينتقــص مــن أهمي
المسـتمرة، الـتي هـي قـاعدة طويلــة العــهد مــن قواعــد القــانون 
الدولي العرفي. وهو لذلـك يؤيـد الـرأي القـائل بوجـوب إعـادة 
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ـــى نحــو يكفــل زيــادة التــأكيد علــى تلــك  صياغـة المـادة ٩ عل
القـاعدة، مـع الحـرص في الوقـت نفسـه علـى إتاحـة اســـتثناءات 
معينة تتصل بخلافة الدول، والزواج، والتبني. ووفد بلدها يوافق 
ـــلاإرادي،  علـى وجـوب التميـيز بـين تغيـير الجنسـية الإرادي وال
ذلك التمييز الذي يمكن أن يتخذ كمبدأ توجيهي لتحديد تلك 
الإسـتثناءات، كمـا يمكـن أن يعمـل علـى الإقـلال مـن حـــالات 

"انتقاء المطالبات" و"انتقاء المنتديات". 
ــــية  وفيمـــا يتعلـــق بمســـألة توفـــير الحمايـــة الدبلوماس - ٨٨
للأشخاص الإعتباريين، قـالت إن وفـد بلدهـا يلاحـظ أنـه وإن 
كانت هناك مبادئ عامة من مبادئ القانون الدولي تؤيد الرأي 
القائل بأنه لا يمكن للدولة أن تمارس الحماية الدبلوماسية إلا إذا 
ــــجلت في إقليمـــها، فـــإن  ــت أو سسكــانت الشــركة قــد أُس
ممارسات الدول في هذا المضمار غـير مسـتقرة بوضـوح؛ ولهـذا 
فـإن وفـد بلدهـا يـود دراســة الإتجاهــات الراهنــة والممارســات 
ـــة  المسـتجدة في هـذا الخصـوص قبـل الإدلاء بتعليقـات موضوعي

لأغراض لجنة القانون الدولي. 
رفعت الجلسة الساعة ١٧/٥٠. 


